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 ملخص: 

المسؤولية الإدارية بنوعيها لا بدونه المسؤولية بصفة عامة و  نعقدت تعد العلاقة السببية رزنا جوهركيا لا

 وعلى الركغم من الأهمية التي الخطئية وغير الخطئية بصفة خاصة، 
َ
 تعتري هذا الركزن، إلا أنه لم يَحْظ

حتى يتسنى للمضركور ف بالقدر الكاف  من الدراسة مثلما هو عليه الحال بالنسبة لركزني الخطأ والضركر،

وجب عليه إثبات وجود علاقة سببية بين نشاط ؛ يض مج ئ ومكافئ لما أصابه من ضركر الحصول على تعو 

بينه وبينها عارض من عوارض لضركر الذي أصابه بكافة وسائل الإثبات الممكنة، إن لم يَحُل جهة الإدارة وا

 ها.ئانتفا

 الكلمات المفتاحية: 

 انتفاء. الإدارية،العلاقة السببية، الخطأ، الضركر، المسؤولية 

Abstract: 

Causation constitutes a fundamental pillar without which liability in general—and 

administrative liability, whether fault-based or non-fault-based, in particular—

cannot be established. However, despite the significance of this element, it has not 

received sufficient scholarly attention compared to the elements of fault and 

damage. For an injured party to obtain fair and adequate compensation for the harm 

suffered, they must prove the existence of a causal link between the administrative 

authority’s conduct and the damage sustained, through all possible means of proof, 

unless an intervening factor precludes the establishment of such causation. 

Key words: 

Causation, fault, damage, administrative liability, exclusion of causation. 
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 مقدمة: 

زيادة وتعدد الأضركار الواقعة إن اتساع نشاط الإدارة وتدخلها ف  العديد من المجالات أفض ى إلى 

على الأشخاص والأموال على حد السواء، وهو الأمرك الذي أدى بالضركورة إلى بركوز فكركة ما يعركف 

 .1المسؤولية الإدارية لابر هاته الأضركار

وذلك إعمالا لقاعدة "الملك  ،مسؤولة عن أعمالها الضارة - حتى عهد قركيب -إذ لم تكن الدولة 

قتصار مهمهها على الحركاسة فق  من جهة أخركى، غير أنه وباتساع نشاط لاو  ،لا يخطئ " من جهة

الذي يعد الحارك الأساس الذي ؛ وزذا قركار بلانكو الشهير  ،الإدارة وصدور كل من حكم روتشيلد

أصبحت الإدارة مسؤولة عن جميع تصركفاتها ف  إطار مهمهها ف   ؛شيدت عليه فكركة المسؤولية الإدارية

 ق العامة.تسيير المركاف

و المؤسسات والمركافق أقانونية التي تلتزم فيها الدولة ويقصد بالمسؤولية الإدارية تلك الحالة ال

والهيئات العامة نهائيا بدفع التعويض عن الضركر أو الأضركار التي تسببت ف  إحداثها للغير بفعل الأعمال 

وعة أو غير مشركوعة، وذلك على أساس الإدارية الضارة، سواء كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشرك 

 .2الخطأ المركفقي أو بدون خطأ 

وحتى تقوم المسؤولية الإدارية لا بد من توفرك ثلاثة أركان أساسية: رزن الخطأ ورزن الضركر 

ورزن العلاقة السببية بينهما، وهذا ف  ظل المسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ، بينما يتم 

 الخطأ ف  المسؤولية الإدارية بدون خطأ. الاستغناء على رزن

والذي يتم الاستغناء عنه ف  المسؤولية الإدارية غير  أنه وبخلاف ماهو عليه رزن الخطأ؛ إلا 

يمكننا القول أن العلاقة السببية تعد رزنا أساسيا ومقوما لا غنى عنه لانعقاد الخطئية، فإنه 

المسؤولية  نعقادشترط القضاء الإداري لاإذ ي، خطئيةالوغير أالخطئية سواء المسؤولية الإدارية بنوعيها 

أن تكون هناك رابطة السببية بين نشاط جهة الإدارة الضار والضركر الذي لحق بالمضركور،  الإدارية

هو السبب المباشرك الإدارة سواء المبني على الخطأ أو على المخاطرك بحيث يجب أن يكون نشاط جهة 

 لحدوث الضركر.

ماهو التأصيل القانوني للعلاقة السببية في طركح الإشكالية الآتية:  ، يمكنناما سبقعلى  بناءو 

  المسؤولية الإدارية؟

سوف نقوم باعتماد كل من المنهاين الوصفي والتحليل  بما  ؛للإجابة على هذه الإشكالية

جل إعطاء بعض التعركيفات محل بالمنهج الوصفي من أ الاستعانةيتناسب وموضوع الدراسة، إذ سيتم 
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موضوع الدراسة، أما عن المنهج التحليل  فسنسيى من خلاله إلى عركض وتحليل موقف الفقه الإداري 

 من رزن العلاقة السببية.

 فهي كالآتي: أما عن الخطة التي سيتم اعتمادها

 المبحث الأول: مفهوم العلاقة السببية

 المطلب الأول: تعركيف العلاقة السببية

 معيار تحقق العلاقة السببية وإثباتها المطلب الثاني: 

 المبحث الثاني: انتفاء العلاقة السببية

 المطلب الأول: القوة القاهركة والحادث المفاجئ

 المطلب الثاني: خطأ المضركور وخطأ الغير 

 

 المبحث الأول 

 مفهوم العلاقة السببية

ومن ثمة  )المطلب الأول(سوف نحاول من خلال هذا المبحث إعطاء تعركيف للعلاقة السببية 
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 المطلب الأول: تعريف العلاقة السببية 
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السببية نسبة إلى السبب، والسبب هو كل ش يء يتوصل به إلى غيره، والامع أسباب، وكل ش يء 

 .1فلانا ل  سببا إلى فلان ف  حاجتي وودجا أي وصلة وذريعةيتوصل به إلى الش يء فهو سبب، وجعلت 

وقال الأزهركي: وتسبب مال الفيء اخذ من هذا، لأن المسبب عليه المال، جعل سببا لوصول المال  

 .2إلى من وجب له من اهل الفيء

وقد ورد مصطلح السبب ف  القركآن الكركيم ف  مواطن عدة منها قوله ع وجل ف  سورة البقركة: 
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 الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للعلاقة السببية

فكركة قانونية مور الحياة إلى مصدره، فهي ليست يركاد بالسببية بصفة عامة إسناد أي أمرك من أ

وإنما تشمل جميع العلوم، وقد وضعها الفلاسفة القدماء ف  مقدمة المشاكل التي يتم البحث  ،خالصة

 1فيها
ُ
وعلى هذا الأساس وجب أن تكون هناك  ."عنه وجود الش يء مما يل  " ف عندهم بأنها:رك  عَ ، حيث ت

من أن مبدأ السببية الذي يتض ر ما يقرك وهو  ،علاقة ضركورية بين هذا السبب وما يحدث من مسببات

ن السبب يتكون من أربع علل: المادة، الصورة، الغاية، الفاعل، وه  إيحدثه، زما  الكل ش يء سبب

 .2بمثابة أسباب الأشياء

نها:" الركب  ما بين الفعل والنتيجة، أعلى وجه العموم فتعركف على  فقهاء القانون والسببية لدى 

النتيجة"، أو ه :" العلاقة أو الصلة المباشركة هو الذي أدى إلى حدوث بالفعل ن القيام أوتثبت 

 .3الموجودة بين الخطأ الذي يركتكبه الشخص، والضركر الذي تكبده الغير نتيجة لنفس الخطأ"

فيراد بها: "أن توجد علاقة مباشركة ما بين  القانون الإداري عن تعركيف العلاقة السببية ف  أما 

ب المضركور"، فهي رزن مستقل عن رزن الخطأ، إذ ف  الخطأ الذي ارتكبته الإدارة والضركر الذي أصا

لا بد من أن فالإمكان ان توجد دون هذا الأخير مثلما هو معمول به ف  المسؤولية الإدارية دون خطأ، 

و بأن يكون ألضار والضركر الذي أصاب المضركور، يكون هناك علاقة مباشركة ما بين نشاط الإدارة ا

 .4السبب ف  إحداث الضركر  الفعل الصادر عن جهة الإدارة هو 

 الفرع الثالث: التعريف التشريعي لمصطلح العلاقة السببية

نه إذ إالمشركع عن إعطاء تعركيف للمصطلحات القانونية على حد لسان البعض،  فما يع  عادة 

نص المادة  السببية ف العودة إلى القانون المدني الفركنس ي نجد أن المشركع قد أشار إلى مصطلح العلاقة ب

 بقوله: وواضح لها دون وضع تعركيف محدد  0203

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 5 " 

                                                 
، -دراسة مقارنة بين نظامي القضاء الموحد والم دوج  –عبد الملك يونس محمد، أساس مسؤولية الإدارة وقواعدها  -1

 .292ص، 2302دار الكتب القانونية، مصرك، 
، دراسات وأبحاث المجلة العركبية الأردنينصرك محمد أبو عليم، العلاقة السببية وفقا للفقه والتشركيع والقضاء  -2

 .594، ص 2323، 30، عدد 02، مجلدالاجتماعيةولدراسات ف  العلوم الإنسانية للأبحاث وا
محمد شحادة إسماعيل، العلاقة السببية ف  إطار المسؤولية الموضوعية والشركيعة الإسلامية، مجلة الباحث  -3

 .25، ص2320، 30، العدد 35العركبي، المركز  العركبي للبحوث القانونية والقضائية، المجلد 
حمد مصباح محمد الناج  محمد، قركينة السببية ف  ف  مجال المسؤولية الإدارية" دراسة تحليلية مقارنة" ، م - 4

 .200، ص 42مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد
تم   https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/19413منشور على الموقع الإلكتروني:  نسخة -5

 .04:32على الساعة:  05/36/2325بتاريخ: اطلاع عليهالا 

https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/19413
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سار على من القانون المدني الا ائركي نجد أن المشركع الا ائركي قد  020زما أنه بالعودة إلى المادة 

محدد ارة إليها دون وضع تعركيف ــــقام هو الآخرك بالإش، حيث نفس النهج الذي سار عليه المشركع الفركنس ي

أعلاه على أنه:" كل فعل أيا كان يركتكبه الشخص ويسبب ضركارا للغير  المذكورة نصت المادة، حيث لها

 .1يل م من كان سببا ف  حدوثه بالتعويض"

 إثباتهاكيفيات ية و بالمطلب الثاني: معيار تحقق العلاقة السب

سنحاول من خلال هذا المطلب أن نقوم بالإشارة إلى أهم النظركيات التي تولت مسألة تفسير 

 .)الفرع الثاني( وزيفيات إثباتها)الفرع الأول(  العلاقة السببية

 الفرع الأول: معيار تحقق العلاقة السببية

مرك الذي يؤدي بالضركورة إلى تحديد قد ينتج الضركر ف  بعض الأحيان لعدة أسباب، وهو الأ 

نظركيات قانونية لتفسير العلاقة السببية  بركوز عدةإلى هذا أدى  وقدالسبب الذي أدى إلى وقوعه، 

وبالتال  تحديد الشخص المسؤول عن الفعل الضار، وفيما يل  عركض موج  لأهم النظركيات التي تولت 

 هاته المسألة:

 أولا: نظرية السبب القريب " السبب الأخير المباشر"

الذي أدى إلى وقوع تأخذ هاته النظركية بفكركة السبب القركيب زمعيار لتحديد السبب الحقيقي  

وإعمالا لذلك لا يمكن أن تتوافرك العلاقة السببية بين  -ن سبب الضركر هو الواقعة الأخيرة إأي  -الضركر 

ة من هركوبه، ساع 04وجركيمة القتل التي ارتكبها بعد مركور ، هركوب ساين أثناء نقله من سان لآخرك 

تصركف جهة الإدارة الخاطئ والضركر  ن يفهم عنه أن انقضاء فترة طويلة بينأغير أن ذلك لا يمكن 

الذي أصاب الغير سببا من أسباب انتفاء رابطة السببية ف  جميع الحالات، إذ قد يتضح من ظركوف 

الدعوى أن انقضاء مدة طويلة لا يؤثرك على قيام رابطة السببية، وتطبيقا لذلك قض ى مجلس الدولة 

السببية بين ارتكاب عملية سطو مسلح على أحد الفركنس ي ف  إحدى القركار الصادرة عنه توافرك العلاقة 

على  ،خركوج المههمين من السان ف  ظل نظام السماح للمساونين بالاندماج ف  المجتمعبين و  ،البنوك

أيام قلائل من  لثبوت قيامهم بعد ،الركغم من مركو مدة شهركين كاملين من تاريخ الإفركاج عن الساين

مما يؤزد العلاقة بين حادثة السطو والسلوك الإجركامي تكوين جماعة أشركار، خركوجهم من السان 

" ... لا يجوز القول بأن استطالة المدة  الأصل  لهؤلاء المجركمين، حيث جاء ف  منطوق القركار الصادر عنها:

ن ينفي العلاقة السببية بينهما، فالعبرة دائما بكون الضركر أين حدوث الخطأ ووقوع الضركر يمكن ب

 
َ
 .2ض النظرك عن المدة ال منية التي حدث خلالها الضركر"بغ ،م عن الخطأجَ ن

 ثانيا: نظرية تعادل وتكافؤ الأسباب 

                                                 
 0925سبتمبر  03مؤرخة ف   24دد المتضمن القانون المدني، ج.ر.ع 0925سبتمبر  26مؤرخ ف   54-25الأمرك رقم  -1

 المعدل والمتمم.
حكم مجلس الدولة الفركنس ي مقتبس عن : رم ي طه الشاعرك، الوجيز ف  قضاء التعويض، كلية الحقوق ، جامعة  -2

 .000، ص 2305الفيوم، مصرك، 



 مجدوب عبد الحليم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــ  

" أن جميع العوامل VON BURIيركى أنصار هاته النظركية وعلى رأسهم الفقيه الألماني فون بيري "

عامل التي شارزت أو ساهمت ف  إحداث النتيجة الضارة تعتبر متكافئة ومتعادلة ف  ذلك، إذ يعد كل 

سببا ف  إحداث الضركر؛ بحيث لو تخلف عامل واحد أو سبب من الأسباب ما كان ليقع الضركر، 

فالأحداث عموما تتولد عن مجموعة من العوامل والأسباب، منها ما هو من فعل البشرك أو من امتناعه، 

لإنتاج ن اشتراك هاته العوامل يكون ضركوريا إن فعل ظركوف وأسباب خارجية، وبما ومنها ما هو م

 إفإن فركزها يكون غير مبرر، وبما  الضركر،
ُّ
حول دون وقوع ف عامل واحد من هاته العوامل يَ ن تخل

الضركر، فإنه يمكن اعتبار الأسباب التي تدخلت ف  إحداث الضركر جميعها متكافئة ومتعادلة، وهذا من 

 .1سببا له حيث الدور الذي لعبته ف  إنتاجه، ومن ثمة يعد كل سبب ساهم ف  إحداث الضركر 

 ثالثا: نظرية السبب الأساس ي والأقوى 

تقوم هذه النظركية على اعتبار أن السبب الأهم والأقوى ف  إحداث النتيجة الضارة هو وحده من 

يقيم ويعقد مسؤولية جهة الإدارة، وبالتال  تبقى الأسباب والعوامل الأخركى التي لا تحتل مكانة أقوى ف  

 .2-النتيجة الضارة  -ا مهما كانت صلهها بهذه الأخيرة المتولدة لا فائدة منهإحداث النتيجة الضارة 

وعلى الركغم من بساطة وموضوعية الاعتبارات التي تقوم عليها هاته النظركية ف  تفسير العلاقة 

السببية ف  المسؤولية القانونية بصفة عامة بين الفعل الضار والنتيجة الضارة، إلا أنه يصعب تطبيقها 

 .3حالة تساوي الأسباب وتعادلها ف  إحداث الضركر  ف 

 رابعا: نظرية السبب المنتج

يذهب أصحاب هذه النظركية الى اعتبار أن السبب الذي يتحمل صاحبه المسؤولية هو السبب 

الذي لو تم ع له عن الأسباب الأخركى لكان من شأنه إحداث النتيجة الضارة، فهو وحده من يكون 

ولو تم إقصاء العوامل والأسباب الأخركى، وهنا يتوجب القيام بالتحليل والمقارنة،  قادرا على إنتاجها

فيتم حينئذ تشخيص الأسباب جميعا ثم يتم فركزها ويقاس كل منها إلى النتيجة التي ألحقت ضركرا 

حده دون إشركاك باق  ليجاب عن هذا السؤال، هل هذا السبب قادر على انتاج هذه النتيجة لو 

م لا؟ فإذا كان الاواب بالنفي فيستبعد، ثم يتم بعد ذلك التنقل للسبب الآخرك الذي أالأسباب معه 

 وبالتال  نسبيليه ليطركح نفس التساؤل وهكذا دواليك، إلى غاية الحصول على جواب مقنع وإيجابي، 

 .4النتيجة الضارة إلى هذا السبب وحده فيكون صاحبه هو الذي يتحمل المسؤولية
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ف   ه  النظركية المعتمدة فقها وقضاء زركه من نظركيات، تعتبر هذه النظركيةومن خلال ما سبق ذ

تحديد العلاقة السببية بين الفعل الضار والنتيجة الضارة، لما تتصف به من موضوعية ومنطقية، 

 .1فضلا على السهولة التي تعتريها عند تجسيدها على أرض الواقع

 اثبات العلاقة السببيةالفرع الثاني: 

شركطا ضركوريا  ضركور إثبات العلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضركر الذي يصيب الميعتبر 

الحصول على تعويض مج ئ ومكافئ  له وذلك حتى يتسنى ف  مجال المسؤولية الإدارية، ومقوما أساسيا

 لما أصابه من ضركر.

)أولا(  لضحية "ا" لكن إذا كانت القاعدة العامة تفيد بأن عبء الاثبات يقع على عاتق المضركور 

إلى الأخذ ف  بعض الأحيان هناك حالات يصعب فيها عليه ذلك، مما يدفع بالقاض ي إلى اللاوء إلا أن 

 )ثانيا(.بقركينة السببية لصالح المضركور 

 على عاتق المضرور يقع عبء الإثبات أولا: 

يقع عليه عبء أن المدع  هو من  ومفاد ذلك، "أن البينة على من ادعى"تقض ي القاعدة العامة 

ان يثبت بجميع الطركق  ى المضركور يتوجب عل وبالتال والفعل الضار،  خطأإثبات العلاقة السببية بين ال

أن الضركر الذي أصابه راجع إلى خطأ المركفق ف  حالة المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ وإلى نشاط 

ف  حالة ما إذا زنا أمام مايعركف بالمسؤولية الإدارية غير الخطئية، وذلك حتى يتسنى له الضار المركفق 

ف  تقديم المضركور الحصول على تعويض عادل ومج ئ لما أصابه من ضركر، وبالتال  إذا ما أخفق 

 .2الاثبات فإن القاض ي الإداري يركفض دعواه

 ت التي يستحيل فيها إثباتهالحالا إقرار القضاء لقرينة علاقة السببية في اثانيا: 

رزن  بين النشاط الإداري الضار والضركر الذي يصيب الضحية ذزركنا سابقا أن العلاقة السببية 

ومقوم رئيس ي ف  المسؤولية بصفة عامة والمسؤولية الإدارية بصفة خاصة، ومنه يتعين على المضركور أن 

 .القائمة على أساس الخطأ أو حتى دون خطأيثبت هذه الركابطة ف  المسؤولية الإدارية بنوعيها سواء 

غير أنه وبالنظرك لصعوبة إثباتها، وزذا المركز  الضعيف الذي يحتله المضركور ف  الدعوى الإدارية،  

أو القضائية، والتي تسمح القركائن القانونية ما يعركف بفإن القضاء الإداري قد اتجه إلى الاستعانة ب

بافتراض قيام علاقة السببية بين نشاط جهة الإدارة الضار والضركر الذي أصاب المضركور، الأمرك الذي 

بتقديم الدلائل والمؤشركات التي تقود إلى قيام افتراض وجود علاقة  -المضركور –يل م هذا الأخير 

بصفة نسبية  هفق ، وهو ما يؤدي إلى تحركر ه السببية بين الفعل المنسوب للإدارة والضركر الذي أصاب

ذلك عنه، بنقله إلى جهة  عبء من إثبات رابطة السببية، وتخفيف أو مؤقتة إن صح القول 

                                                 
 .22المركجع السابق، ص عمار عوابدي،  -1
 .006رم ي طه الشاعرك، المركجع السابق، ص  -2
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أعفيت من تحمل فإن نجحت ف  ذلك إثبات العكس مل مةب  -الإدارة –هذه الأخيرة  الإدارة،لتبقى بذلك

 .1ل  استوجب عليها تعويض الطركف المتضركر وإن أخفقت قامت عليها المسؤولية وبالتا ؛المسؤولية

 المبحث الثاني

 عوامل انتفاء العلاقة السببية

التي تؤدي إلى نفي مسؤولية  عواملقد يصاحب الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الضركر بعض ال

وهذه العوامل قد تكون خارجة عن إرادة البشرك كالقوة القاهركة جهة الإدارة إما بشكل زل  أو ج ئي؛ 

زما قد تع ى هذه الاستثناءات إلى فعل البشرك زخطأ الضحية  )المطلب الأول(والحادث المفاجئ 

 .)المطلب الثاني(والمضركور 

 القوة القاهرة والحادث المفاجئالمطلب الأول: 

عن إرادة البشرك التي تؤدي إلى نفي  أهم العوامل الخارجةسنتحدث ضمن هذا المطلب عن 

والحادث ، الفرع الأول()القاهركة القوة  العلاقة السببية إما بشكل زل  أو ج ئي؛ والمتمثلة ف  كل من

 .الفرع الثاني( )المفاجئ 

 القوة القاهرة الفرع الأول: 

معها نذزرك لقد أورد الفقه أزثر من تعركيف للقوة القاهركة، ومن بين التعاريف التي استطعنا ج

ظاهركة غير متوقعة ذات مصدر خارج  لا تمت " والذي عركفها بكونها: "هوريو"تعركيف العميد الفركنس ي 

عبارة عن فعل ناتج عن قوى الطبيعية لا يستطيع " أو ه : ،إلى طبيعة نشاط المشركوع أو المركفق بصلة"

 .2الإنسان تفاديه أو توقع نتائجه"

حدث تسبب فيه قوة تفوق قوة الإنسان حيث لا " القاهركة بأنها:زما عركفت المحكمة العليا القوة 

وأن يتحكم فيها، زما تتميز القوة القاهركة بطابع عدم قدرة الإنسان على  يتجنبهايستطيع هذا الأخير أن 

 .3توقعها"

القول أن القوة القاهركة ه  كل  نايمكنالمشار إليها أعلاه  اتوبنفس المفهوم ومن خلال التعركيف 

 حدث خارج  غير متصل بنشاط جهة الإدارة، يستحيل دفعه أو درؤه أو توقعه.

 وعليه حتى نكون أمام قوة قاهركة وجب توافرك ثلاثة شركوط أساسية ه :    

 .يا ومستقلا عن إرادة طركف  الدعوى أن يكون الحدث خارج -

 .أن يكون الحادث غير قابل للتوقع -

 .درء النتائج المترتبة عنها أن يستحيل -
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للإدارة  أن لا يكون المركاد بأن يكون الحدث خارجيا حتى نكون امام قوة قاهركة،  / حدث خارجي:0

فهو متصل بعوامل وظواهرك طبيعية خارجة عن جهة الإدارة كالفيضانات  ،ف  حدوثهدخل أو يد 

 فاجئ.كالإضركاب الم متصل بعوامل بشركيةوالاعاصير وال لازل وغيرها، أو 

مطلقة لا نسبية، بما الاستحالة يشترط ف  استحالة التوقع أن تكون / شرط عدم التوقع: 0

يمكن القول عنه أنه من المستحيل أن يتوقع الحادث شخص مهما بلغت درجة يقظته وحركصه، ذلك 

أنه إذا أمكن التوقع انتفت القوة القاهركة حتى ولو استحال دفعها، ويقاس شركط عدم التوقع بمعيار 

 مسألة موضوعية.هذه المسألة الركجل المعتاد، لتبقى بذلك 

بالنسبة لهذا الشركط فإنه وجب أن يستحيل  أو مقاومته: الحادث عفإمكانية د / شرط عدم7

و مقاومته وذلك عبر أذا كان بإمكان جهة الإدارة دفعه توقع الحدث الخارج  وليس مجركد الصعوبة، فإ

خطأ ف  جانب جهة الإدارة، وهو ما سنقوم  د  أخذ الاحتياطات الضركورية واللازمة ولم تفعل ذلك عُ 

 محله.بنوع من التفصيل ف   بشركحه

نه إذا ما توافركت ف  الحدث الخارج  الشركوط السابق إعلى ضوء ما سبق، يمكننا القول      

ذزركها فإن الحادث يوصف بالقوة القاهركة، ويفركق الفقهاء عند بحث آثار القوة القاهركة من حيث 

 .مع القوة القاهركة ف  ذلك وبين اشتراك جهة الإدارة ،كونها ه  السبب الوحيد ف  إحداث الضركر 

 الحالة الأولى: القوة القاهرة كسبب لإعفاء جهة الإدارة من تحمل المسؤولية بشكل كلي-

إذا كانت القوة القاهركة ه  السبب أو العامل الوحيد الذي أدى إلى إلحاق الضركر بالطركف 

ا، وسواء كان ذلك ف  المسؤولية المتضركر وأثبتت الإدارة ذلك فإنها تعفى من المسؤولية إعفاء تاما أو كلي

 .1الإدارية على أساس الخطأ أو حتى بدون خطأ

ومن التطبيقات القضائية ف  الا ائرك التي تكركس هذا التوجه ما قض ى به مجلس الدولة 

حينما أعفى البلدية من تحمل المسؤولية لوجود قوة  2330/ 35/ 32الا ائركي ف  قركار صادر له بتاريخ 

العتاد الموجود  صاحب مخبزة عن الأضركار التي لحقتعدم مسؤوليهها عن تعويض قاهركة، ومن ثمة 

خلف المخبزة شكل سدا منيعا ف  وجه السيول والفيضانات التي  داخلها، جركاء بناء البلدية لحائ ب

 وتلفأشخاص وتحطيم عدة مسازن  30والتي راح ضحيهها  0992عمت تركاب البلدية ف  سبتمبر 

ة، مما يج م أن صاحب المخبزة لم يكن المتضركر الوحيد من الفيضانات التي عمت المنتوجات الفلاحي

ن البلدية قد اتخذت التدابير أاهركة قد تحققت ف  هذه الواقعة، و المنطقة، وأن شركوط القوة الق

الضركورية واللازمة لمواجهة الكارثة، ومن ثمة فإن الضركر الذي أصابه لم يكن بسبب الحائ  الذي تم 

                                                 
لا  من القانون المدني الا ائركي على أنه: إذا أثبت الشخص أن الضركر قد نشأ عن سبب 022وف  ذلك نصت المادة  -1

يد له فيه زحادث مفاجئ أو قوة قاهركة أو خطأ صدر من المضركور أو خطأ من الغير كان غير مل م بتعويض هذا الضركر 

 مالم يوجد نص قانون او اتفاق يخالف ذلك" 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــ  

من قبل البلدية والذي عد سدا منيعا ف  وجه السيول وإنما كان ناجما عن قوة قاهركة لا يد لها بناؤه 

 .1فيها، سيما وأن صاحب  المخبزة لم يقدم أي دليل يثبت أن الأضركار التي أصابته بسبب الحائ 

طبيعية إلى أنه: " ف  حالة وقوع كارثة  03-00من قانون البلدية رقم  002قد أشارت المادة هذا و 

لا تتحمل البلدية أية مسؤولية اتجاه الدولة والمواطنين إذا أثبتت أنها اتخذت الاحتياطات التي تقع على 

 .2عاتقها والمنصوص عليها بموجب التشركيع والتنظيم المعمول بهما"

 الحالة الثانية: القوة القاهرة كسبب لإعفاء جهة الإدارة من تحمل المسؤولية بشكل جزئي-

ترك إهمال الإدارة مع القوة القاهركة ف  إحداث الضركر، فإن مسؤولية جهة الإدارة تقوم إذا اش 

بشكل ج ئي، والمقصود بإهمال جهة الإدارة هنا هو انتفاء شركط من شركوط القوة القاهركة وجب القول 

 معه أنه كان من المتوقع وقوع الحدث الذي ألحق ضركرا بالغير ولم تقم الإدارة بأخذ الاحتياطات

الضركورية واللازمة لتفادي ذلك، وهو ما قض ى به مجلس الدولة الفركنس ي ف  أحد الأحكام الصادرة عنه 

" حينما رفض إصباغ طابع القوة القاهركة Val d’iséreبخصوص قضية بلدية " 0946مارس  00بتاريخ 

لة له ف  تركاب لحادث انهيار ثلج  بالركغم من الأضركار الاسيمة المنبثقة عنه، بسبب وقوع حوادث مماث

 . 3كان من الممكن تفاديه 0902البلدية سابقا منذ سنة 

فبرايرك  25حدى القركارات الصادرة عن الغركفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر بتاريخ إزما جاء ف  

أن البلدية مسؤولة عن الخسائرك و الأضركار الناجمة عن حدوث فيضانات لم تتخذ بشأنها  0949

 .4ية واللازمةالاحتياطات الضركور 

من قانون البلدية  49وهو ذات المنحى الذي أخذ به المشركع الا ائركي من خلال نص المادة 

السالف الذزرك؛ حيث نصت على أنه: "يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ف  إطار القوانين 

وحماية والتنظيمات المعمول بها، كل الاحتياطات الضركورية وكل التدابير الوقائية لضمان سلامة 

 .الأشخاص والممتلكات ف  الأمازن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها أية كارثة أو حادث

وف  حالة الخطرك الاسيم والوشيك، يأمرك رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن التي 

 تفتضيها الظركوف ويعلم الوال  بها فورا".

 الحادث المفاجئالفرع الثاني: 

المفاجئ وعلى خلاف القوة القاهركة كل حدث داخل  متصل بنشاط الإدارة غير يركاد بالحادث 

 .5معركوف، ويستحيل دفعه أو درؤه او توقعه

                                                 
ف  قضية )ج.ف( ضد بلدية بومقرك ، مجلة  32/35/2330الصادر بتاريخ  2004قركار مجلس الدولة الا ائركي رقم  -1
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 رابطة السببية في المسؤولية الإدارية 
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هذا وتثير مسألة الحادث المفاجئ أو مايطلق عليه بـ:" الظركف الطارئ" عادة جدلا فقهيا زبيرا 

أحمد محيو أن هناك عنصركا مشتركا  بينه وبين القوة القاهركة لصعوبة التمييز بينهما، حيث يركى الأستاذ

بينهما وهو خاصية عدم التوقع وخاصية عدم إمكانية الدفع، إلا أن الفركق بينهما يكمن ف  أن الحادث 

ر ف  حين أن القوة القاهركة تكون خارجه وأجنبية عنه، زما أن االمفاجئ يكون داخل النشاط الض

تكون فيه القوة القاهركة مترتبة عن حدث  الحادث المفاجئ ينتج عن سبب مجهول ف  الوقت الذي

 .1معلوم"

وف  نفس السياق، يعتبر الأستاذ هوريو من جهته هو الآخرك، أن الضركر ف  الفعل الطارئ تعود 

عوامله إلى فعل داخل  للش يء التابع لاهة الإدارة وهو مركتب  بسير المركفق العام، ف  حين ان القوة 

  منفصل عن المركفق العام، وزلاهما يعتبر ظاهركة يستحيل توقعها، القاهركة تعود عواملها إلى فعل خارج

 .2ف قائلا أن: " الظركف الطارئ هو خطأ مركفقي يجهل نفسه"" يويض

بخصوص قضية " 03/35/0902وهو ما أزده مجلس الدولة الفركنس ي ف  قركاره الصادر بتاريخ     

Ambrosini"   ضية "بخصوص ق 32/30/0929وزذا قركاره الصادر بتاريخSociété de gaz de beauvais 

أين ميز بين القوة القاهركة والحادث المفاجئ، حيث أشار ف  إلى أن القوة القاهركة حدث خارج  لا   "

علاقة له بجهة الإدارة ف  حين أن الحادث المفاجئ هو حدث داخل  متصل بنشاط جهة الإدارة، ومن 

المخاطرك، بالنظرك إلى أن الضركر الواقع هو ضركر ناجم  ثمة تحميل الإدارة مسؤوليهها القائمة على أساس

 .3عن نشاط معلوم للإدارة

وتختلف آثار الحادث المفاجئ باختلاف نوع المسؤولية وأساسها، إذ يتم اعفاء الإدارة من تحمل 

بالمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، ف  حين  فما يعرك المسؤولية كلية ف  حالة ما إذا زنا امام 

 بنظركية المخاطرك.  فما يعرك و أالمسؤولية كاملة ف  حالة المسؤولية الإدارية دون خطأ تتحمل 

 المطلب الثاني: خطأ المضرور والغير كعاملين مؤثرين في قيام مسؤولية الإدارة

الأشخاص ف  بعض الأحيان ف  نفي العلاقة السببية بين النشاط الإداري والضركر  بيتسبقد 

أو أن )الفرع الأول(  يتسبب الضحية نفسه ف  إحداث الضركر أو مفاقمته، زأن يحدث عنهالذي قد 

 )الفرع الثاني( يقوم الغير بإحداث ذلك

 خطأ المضرورالفرع الأول: 

بخطأ المضركور،  فما يعرك من بين العوامل التي تؤدي إلى انتفاء العلاقة السببية زذلك، نجد  

والذي يقصد به:" ان المدعى عليه وهو من وقع من قبله الفعل الضار ممثلا ف  جهة الإدارة قد اشترك 

و هو :" ذلك التصركف غير المشركوع الصادر عن المضركور أ، 4بفعله مع فعل المضركور ف  إحداث الضركر"
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طه ان يهدم العلاقة السببية والذي يساهم ف  إحداث الفعل الضار والذي من شأنه إذا تحققت شركو 

 .1بين الخطأ والضركر"

ولا يشترط لنفي العلاقة السببية أن يبلغ خطأ المضركور درجة معينة من الاسامة، إذ يكفي 

لذلك أن يصدر عن المضركور خطأ له دور ف  إحداث الضركر سواء كان هذا الخطأ جسيما أو يسيرا 

 .2يقوم على عدم أخذ الحيطة والحذر

 ()ثانيا أو ج ئيا (أولا)حالة يمكن أن تعفى الإدارة من تحمل المسؤولية إما كلية وف  هذه ال

 الإعفاء الكليأولا: 

لمضركور هو من كان سببا ف  حدوث الضركر لوحده، فإن جهة الإدارة تعتبر غير اإذا ما ثبت أن 

أصابه، وبالتال  مسؤولة عن ذلك ف  هذه الحالة، لعدم وجود علاقة سببية بين نشاطها والضركر الذي 

يتم إعفاءها بصفة كلية من تحمل المسؤولية، ومثال ذلك ان يقوم أحد الأشخاص بركمي نفسه أمام 

سيارة حكومية تسير بسركعة معتدلة، الأمرك الذي أدى إلى إصابته بكسور أو جركوح، فهنا تنتفي 

 مسؤولية الإدارة بشكل كامل بينما يتحمل المضركور تبعة خطئه.

 الإعفاء الجزئيثانيا: 

ف  هذه الحالة يكون خطأ الإدارة المفض ي إلى إحداث الضركر مقترنا بخطأ المضركور، زما لو ساهم 

هذا الأخير ف  تقوية الضركر الذي أصابه، وبالتال  يتم توزيع المسؤولية مناصفة بين كل من الإدارة 

زهها ف  إحداث والمضركور، بحيث تقوم مسؤولية الإدارة بشكل ج ئي، ولا تكون مسؤولة إلا بنسبة مشار 

 .بخطئهالضركر، بينما يتحمل الضحية او المضركور النسبة المتبقية من الضركر الذي ساهم ف  تقويته 

قضية رواق سعدون  03/39/0969ففي قركار صادر عن الغركفة الإدارية للمجلس الأعلى مؤرخ ف  

شهركا  04الأطفال يبلغ  ضد الدولة والتي تدور حيثياتها ف  قيام سائق سيارة تابعة للإدارة بصدم أحد

عند محاولته الركجوع للخلف، ما أفض ى إلى وفاة الطفل، أين طبقت الغركفة الإدارية قاعدة الخطأ 

المشترك بأن أولياء الطفل المتوفى قد ساهموا ف  إحداث الضركر لإخلالهم بواجب الركقابة بنسبة الثلث 

 . 3وأن الإدارة تتحمل مسؤولية إحداث الضركر بنسبة الثلثين
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 القضاء الإداري الا ائركي زذلك ضمن هذا الصدد نذزرك:  اجههاداتمن و 

بخصوص قضية ذوي حقوق الضحية طفيش محمد ضد  2330جويلية  23قركار مجلس الدولة الا ائركي بتاريخ  -

المتمثل ف  الضركر بهذا الأخير، خطأ البلدية ين ف  إحداث أوالذي تدور وقائعه حول اشتراك خطرئيس بلدية السوقرك، 

سوء تثبيت الحاج ، وخطأ والدي الضحية القاصرك المتمثل ف  الإخلال بواجب الركقابة، حيث أعفى مجلس الدولة 

بلدية السوقرك ج ئيا من تحمل المسؤولية بمقدار الثلثين وتحميلها الثلث فق ، بعد أن رفض قضاة الدرجة الأولى 

 الضركر اللاحق بالمستأنفين. طلب التعويض عن
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 فعل الغيرالفرع الثاني: 

يمثل خطأ الغير عارضا آخرك من العوارض التي تنفي مسؤولية الإدارة ، ويقصد بخطأ الغير:" كل 

الاهة التي يستطيع المدعى عليه  :"هو و أ“عليهفعل يركتكبه شخص طبيي  أو معنوي أجنبي عن المدعى 

إذ استطاع اثبات أن فعله كان السبب الفعال ف  وقوع الضركر، أو أنه كان أحد الأسباب التي  –

 .1نفي المسؤولية عن نفسه أو تخفيفها" -ساهمت ف  حدوثه

 يأخذ حكم القوة القاهركة والحادث الفجا  
 
 أجنبيا

 
ئي ف  وقد عد  المشركع الا ائركي فعل الغير سببا

نفي العلاقة السببية بين خطأ المدعى عليه والضركر المطالب بتعويضه ومن ثم نفي مسؤولية الإدارة 

  .العامة

 من موانع قيام المسؤولية الإدارية، وجب أن تتوافرك فيه 
 
 مانعا

 
وحتى يكون فعل الغير قيدا

لغير مستحيلا توقعه، ولم يكن الشركوط اللازمة لقيام القوة القاهركة ذاتها، وعليه لابد أن يكون فعل ا

 عن الإدارة أي 
 
بوسعه تفاديه، وزذلك يجب أن يكون الغير الذي يُحتج بفعله لدفع المسؤولية أجنبيا

 لديها
 
 .2أنه لم يكن موظفا

ن أثركه يختلف باختلاف نوع إفنقول  ؛وفيما يخص تأثير فعل الغير على مسؤولية جهة الإدارة

 .)ثانيا(أو دون خطأ  )أولا(كانت على أساس الخطأ  المسؤولية الإدارية فيما إذا

 على أساس الخطأالقائمة في حالة المسؤولية الإدارية  أولا:

الإدارة من تحمل  إلى إعفاء جهة لوحده أو ساهم فيهأ فعل الغير إذا كان قائما على خط يؤدي

، وسواء كان هذا الغير شخصا عاما او خاصا، ومؤدى ذلك أنه إذا كان خطأ ة أو ج ئياالمسؤولية كلي

الغير هو السبب أو العامل الوحيد ف  إحداث الضركر دون أن ينسب للمضركور خطأ ثابت أو مفترض، 

فإن الإدارة تعفى كلية من تحمل المسؤولية، ويكون الغير مسؤولا وحده على التعويض عن الضركر 

، وذلك لانتفاء العلاقة السببية بين نشاط الإدارة وما حدث من ضركر. أما إذا الذي أصاب المضركور

                                                                                                                                                         

بخصوص قضية حطاب السعيد ضد الدولة، والتي تتلخص وقائعها ف  قيام  0965ديسمبر  30القركار المؤرخ ف   وزذا

الشاب حطاب عبد الله لمس خي  زهركبائي كان ساق  على الأرض مما أدى إلى وفاته ف  الحين، وقد طبقت هنا 

بأن المضركور قد ساهم ف  إحداث الضركر، لقيامه بالركع  ف  مكان تابع  شتركلا المالغركفة الإدارية قاعدة الخطأ 

للمحطة التجركيبية ذات التوترك العال  لبحيرة "فتزارة" ، وأن الركع  بمحاذاة المنطقة ممنوع، زما ان الإدارة قد ساهمت 

ه  الأخركى بأربعة أخماس،  بخطئها ف  إحداث الضركر والمتمثل ف  عدم قطع التيار الكهركبائي وبالتال  تعد مسؤولة

الضركر القابل للتعويض ف  المسؤولية الإدارية، مذزركة ماجستير ف  الحقوق فركع إدارة حميش صافية، مقتبس عن: 

لحسن بن الشيخ ايت ملويا  ، 05-00، ص 2300/2302ومالية، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة، الا ائرك، 

 .093-049، المركجع السابق، ص 
، 2300، الأردن، 30بسيم خليل سكارنه، فعل المضركور وأثركه ف  المسؤولية التقصيرية، دار وائل للنشرك والتوزيع، ط -1

 .03ص 
صعصاع غيدان البديركي، مسؤولية الادارة عن الضركر المعنوي ف  القانون العركاق  )دراسة مقارنة(،  إسماعيل -2

 .024-022، ص 2330جامعة بغداد،  ف  القانون العام، كلية القانون، دزتوراهأطركوحة 



 مجدوب عبد الحليم
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، اشترك فعل الغير وخطأ الإدارة ف  إحداث الضركر فهنا يسأل كل منهما بنسبة الخطأ المركتكب من قبله

 .1وبذلك يكون الإعفاء ج ئيا

 حالة المسؤولية الإدارية دون خطأ أو القائمة على أساس المخاطر فيثانيا: 

ف  هذه الحالة فإنه ووفقا للنظام العام فإن الإدارة تعفى بصفة كلية من تحمل المسؤولية على 

أساس الخطأ لانتفاء العلاقة السببية بشكل قطي  بين خطأ الغير والضركر الذي أصاب الضحية، 

مة على أساس المخاطرك، وبالتال  تعويض الطركف المتضركر ممثلا ف  الموظفين بينما تبقى مسؤوليهها قائ

الذين يتبعون لها، زما هو الشأن بالنسبة للحالة التي تكون فيها الإدارة مسؤولة بتعويض موظفيها عن 

 الأضركار التي تصيبهم أثناء أو بصدد تأدية مهامهم او بمناسبهها، والمتمثلة ف  السب والشتم والههديد

 والإهانة ...إلخ .

يجب على الدولة حماية الموظف ” نه:إمن قانون الوظيف العمومي على  03حيث نصت المادة 

مما قد يتعركض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة 

ي قد يلحق به، وتحل  الدولة وظيفـته أو بمناسبهها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضركر الذ

ف  هذه الظركوف محل  الموظف للحصول على التعويض من مركتكب تلك الأفعال، زما تملك الدولة، 

لنفس الغركض، حق القيام بركفع دعوى مباشركة أمام القضاء عن طركيق التأسيس زطركف مدني أمام 

  .2الاهة القضائية المختصة"

 خاتمة:

لسببية ف  المسؤولية الإدارية، والتعمق فيه بشكل نسبي من خلال دراسة موضوع العلاقة ا

 نستنتج:

لاالمسؤولية و أن العلاقة السببية رزن رئيس ي لا يمكن ان تقوم بدونه المسؤولية بصفة عامة  -

 بصفة خاصة، سواء كانت على أساس الخطأ او بدون خطأ. الإدارية

إثبات العلاقة السببية بين نشاط حتى يتسنى للضحية الحصول على تعويض لا بد له من  -

 الإدارة والضركر الذي أصابه.

تتعدد النظركيات التي تفسرك وجود علاقة سببية بين نشاط الإدارة والضركر الذي أصاب  -

 ه  نظركية السبب المنتج. زثر منطقية والمعتمدة فقها وقضاءإلا أن النظركية الأ الضحية

من إثبات العلاقة السببية ف  بعض الأحيان، وإل امه بإمكان القاض ي الإداري ان يعفي المتضركر  -

 لتخفيف العبء عنه.ف  جانب الإدارة بإثبات الفعل المنسوب لاهة الإدارة، على أن يفترضها القاض ي 

تعتبر القوة القاهركة سببا أجنبيا تستطيع من خلاله الإدارة نفي مسؤوليهها بصفة كلية إن ثبت   -

 ج ئية إن تعذر توفرك شركط واحد من شركوطها.توفرك شركوطها، وتحملها بصفة 
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 إذا ما زنا أمام ما الحادث المفاجئتعفى جهة الإدارة من تحمل المسؤولية بصفة كلية ف  حالة  -

أساس الخطأ بينما تبقى مسؤوليهها قائمة دون خطأ أو على  يعركف بالمسؤولية الإدارية القائمة على

 أساس المخاطرك.

سباب الأجنبية زذلك هو الآخرك والتي تعفي الإدارة من تحمل المسؤولية إما يعتبر الغير من بين الأ  -

كلية إذا كان هذا الأخير هو وحده من تسبب ف  إحداث الضركر، أو بصفة ج ئية إذا ثبت اشتراك الإدارة 

 معه ف  إحداث الضركر.

 زنا أمام ماإذا ما  خطأ الغيرتعفى جهة الإدارة من تحمل المسؤولية بصفة كلية ف  حالة  -

أساس الخطأ بينما تبقى مسؤوليهها قائمة دون خطأ أو على  يعركف بالمسؤولية الإدارية القائمة على

 أساس المخاطرك.

 

 قائمة المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم

 والقواميس مولا: المعاجأ

الفضل جمال الدين محمد بن مكركم ابن منظور الإفركيقي المصركي، لسان العركب، المجلد  و أب -

 .الأول، دار صادر ، بيروت، د.س.ن

 الكتب ثانيا: 

بسيم خليل سكارنه، فعل المضركور وأثركه ف  المسؤولية التقصيرية، دار وائل للنشرك والتوزيع،  -

 .2300، الأردن، 30ط

الإدارية " دراسة تحليلية مقارنة" دار الوفاء للطباعة والنشرك، خالد بوزيدي، نظركية المسؤولية  -

 .2322، جمهورية مصرك العركبية، 30ط

 .2305رم ي طه الشاعرك، الوجيز ف  قضاء التعويض، كلية الحقوق ، جامعة الفيوم، مصرك،  -

 .2320الإدارية، النشرك الاامي  الاديد، الا ائرك،  عدو، المنازعاتعبد القادر  -

دراسة مقارنة بين نظامي  –يونس محمد، أساس مسؤولية الإدارة وقواعدها عبد الملك  -

 .2302، دار الكتب القانونية، مصرك، -القضاء الموحد والم دوج 

 .2300للنشرك ، الا ائرك،  ، موفم30عل  فيلال ، الالتزامات " الفعل المستحق للتعويض"، ط -

، ديوان 30تحليلية ومقارنة"، ط –لية عمار عوابدي، نظركية المسؤولية الإدارية " دراسة تأصي -

 .2302المطبوعات الاامعية، الا ائرك، 

 الأطروحات والمذكراتثالثا: 

 الأطروحات:

صعصاع غيدان البديركي، مسؤولية الادارة عن الضركر المعنوي ف  القانون العركاق   إسماعيل -

 .2330ف  القانون العام، كلية القانون، جامعة بغداد،  دزتوراه)دراسة مقارنة(، أطركوحة 



 مجدوب عبد الحليم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــ  

 المذكرات:

أوديني عباس، التعويض عن الضركر ف  المسؤولية الإدارية، مذزركة ماجستير ف  القانون العام،  -

 .2306-2305كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العركبي بن مهيدي أم البواق ، 

ف  المسؤولية الإدارية، مذزركة ماجستير ف  الحقوق، حميش صافية، الضركر القابل للتعويض  -

 .2302-2300، ، الا ائركفركع إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة

 رابعا: المقالات

لقاء محمد عل ، وليد مركزة حم ة المخ ومي، وسائل دفع المسؤولية الإدارية عن مركفق الطاقة  -

، كلية القانون، 30د العد،06 دالمجل، مجلة العلوم القانونية، -دراسة مقارنة  –الكهركبائية 

 .2320جامعة بغداد، 

، -دراسة مقارنة  –ؤولية الإدارية محمد حمدي عل  عمرك، التعويض عن الاضركار ف  مجال المس -

 .2322، 30، العدد55مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مصرك، المجلد 

محمد شحادة إسماعيل، العلاقة السببية ف  إطار المسؤولية الموضوعية والشركيعة الإسلامية،  -

، 30، العدد 35مجلة الباحث العركبي، المركز  العركبي للبحوث القانونية والقضائية، المجلد 

2320. 

حمد مصباح محمد الناج  محمد، قركينة السببية ف  ف  مجال المسؤولية الإدارية" دراسة م -

 .2320، 42مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد "،تحليلية مقارنة

محمد طه حسين الحسيني، مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة وتطورها " المسؤولية  -

 .2323، 00، العدد 00جلد مجلة الكوفة، العركاق، الم "،التقصيرية

، دراسات وأبحاث الأردنينصرك محمد أبو عليم، العلاقة السببية وفقا للفقه والتشركيع والقضاء  -

، 30، عدد 02، مجلدوالاجتماعيةالمجلة العركبية للأبحاث والدراسات ف  العلوم الإنسانية 

2323. 

 والأوامر خامسا: القوانين

 القوانين: -

 30مؤرخة ف   02يتعلق بالبلدية، ج.ر عدد  2300جوان  22 مؤرخ ف  03-00قانون رقم  -

 .2300جويلية 

 الأوامر: -

مؤرخة ف   24المتضمن القانون المدني، ج.ر.عدد  0925سبتمبر  26مؤرخ ف   54-25الأمرك رقم  -

 المعدل والمتمم. 0925سبتمبر  03

للوظيفة يتضمن القانون الأساس ي العام  2336جويلية  05مؤرخ ف   30-36الأمرك رقم  -

 .2336جويلية  06مؤرخة ف   06العمومية، ج.ر.عدد 

 تسادسا: القرارا



 رابطة السببية في المسؤولية الإدارية 
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ف  قضية )ج.ف( ضد  32/35/2330الصادر بتاريخ  2004قركار مجلس الدولة الا ائركي رقم  -

 .2330، 30بلدية بومقرك ، مجلة مجلس الدولة، العدد

، 32المجلة القضائية، العدد  ،00/36/0993الصادر بتاريخ  65.923قركار المحكمة العليا رقم  -

0990. 

 سابعا: المواقع الإلكترونية

- https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/19413 

https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/19413

